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الملتقى الوطني حول تزويج القاصرات
22 مارس 2019، فندق فرح بالرباط
كلمة السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
السيد الوزير؛
السيد المندوب الوزاري؛
معالي السفيرات والسفراء؛
الصديقات والأصدقاء؛
أيها الحضور الكريم.
لا يسعني في البداية إلا أن أرحب بكن وبكم جميعا في هذا اللقاء الوطني الهام، وأن أتقدم لكم بالشكر على تلبية دعوتنا للمشاركة والمساهمة في هذا المحفل الحقوقي والفكري الهام، الذي ننظمه اليوم تتويجا للحملة الوطنية، التي لازالت ممتدة في الزمن منذ أربعة أسابيع في اللجن الجهوية 13 تحت شعار: "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية". لقد عرفت هذه الحملة تنظيم أكثر من 30 نشاطا حقوقيا، ومشاركة أكثر من 1000 مستفيدة ومستفيد من قطاعات حكومية مختلفة ومحامون وقضاة وطلبة وطالبات وصحافيون... وفي 27 إقليم وعمالة.
لقد سجلت بارتياح كبير انخراط المواطنين والمواطنات، عبر شبكات التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، سواء محليا أو جهويا أو وطنيا، في دعم الحملة وطرح الجوانب المتعددة لظاهرة تزويج القاصرات، ناهيكم عن الحوارات المتعددة بالقنوات التلفزية والإذاعية الوطنية: إنها حملة ناجحة بامتياز! لقد خلقت فضاءات للنقاش وإبداء الرأي حول الوضعية القاسية والمهينة التي يخلقه الاستثناء.
السيدات والسادة؛. 
إن تنظيم حملتنا، "تزويج القاصرات إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية"، اعتمدت على اعتبارات متعددة وشعارها يعكس هذه الاعتبارات
· 1اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان
حدد القانون المنظم للمجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان دوره في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني هذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، ويمارس صلاحياته بكل استقلالية في جميع القضايا المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات.
 لقد تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدد من التحفظات بخصوص بعض إجراءات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، المتصلة بمدونة الأسرة بما فيها إلغاء زواج القاصرات وتم الاتفاق على تنظيم حوار وطني بخصوصها.
اعتبارات دستورية


ينص الفصل 32 من الدستور على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية والتعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
ويحظر الدستور كذلك المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص.
اعتبارات تشريعية
تحدد مدونة الأسرة سن الزواج في 18 سنة.  بالتنصيص أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية لـ 18 سنة شمسية.
 من جانبه، فقانون مناهضة العنف ضد النساء، والذي تحدد مادته الأولى مفهوم العنف ضد المرأة، أكد على تجريم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد به مع مضاعفة العقوبة إذا كان المجني عليه امرأة أو قاصرا.
الالتزامات الدولية للمملكة
تنص المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الأفراد، خلال عقد الزواج، بموافقة كلا الطرفين موافقة حرة وتامة.
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 10 ينص على اتفاق ورضا الطرفين والحد الأدنى لسن الزواج وأن يعرب الطرفان على الموافقة أمام سلطة مختصة.

وأكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء بوجوب الحد الأدنى للزواج 18 سنة لكل من الرجل والمرأة. وأكدت لجنة حقوق الطفل، أن ممارسة الزواج القسري وتزويج الأطفال مظهر من مظاهر التمييز ضد النساء والفتيات، وانتهاك لحقوقهن وعائق أساسي يحول دون تمتع الطفلة بحقوقها بشكل كامل.

كما حددت أهداف التنمية الإنسانية المستدامة القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وضرورة ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية في أفق 2030.

السيدات والسادة

إن هذه الاعتبارات هي الإطار المرجعي لحملتنا والتي تقودنا للمطالبة بإلغاء الاستثناء على أساس ان الفانون الاسمى والتشريعات التي تم المصادقة عليها أو التزاماتنا الدولية هي غير متوافقة مع عدد من مقتضيات مدونة الاسرة  ومع المبادئ القانونية المعتمدة بتطبيق المقتضيات القانونية  الأكثر حماية  للأفراد وان القانون الاحق يقيد النص السابق وان القانون الاسمى يقيد القوانين الاخرى  
إن لقاءنا اليوم يندرج في هذا السياق الذي نريده استمرارا للمقاربة التشاركية، قصد متابعة الترافع لإلغاء المادة 20 وضمان التنفيذ الصارم للمقتضيات المرتبطة بالحد الأدنى للزواج في 18 سنة.
وإذا كان بعض المتدخلين ينتقصون من حجم ظاهرة تزويج القاصرات بتحديد نسبتها في 11 في المائة من مجموع الزيجات، فإن تطبيق الفصل 16 و20 و21 من مدونة الأسرة، تبعا لما رصدته المفوضية السامية للتخطيط، يبين أن ثلث البنات القاصرات المتزوجات لديهن على الأقل طفل. وهذا ما يغير دلالة النسبة بشكل كبير. ذلك أن الجمع بين كل هذه العناصر يرفع بالتأكيد من نسبة تزويج القاصرات إلى حوالي 20% من الزيجات بالمغرب.

الحضور الكريم

يتم التذرع بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإبقاء على تزويج القاصرات، إلا أن المتابعة الميدانية والشهادات المحصل عليها تخلص إلى أن تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة وأحيانا يؤدي إلى وضعية الفقر المدقع.
إن تزويج القاصر لحل مشكل محدودية الدخل، يعرض الفتاة لانتهاكات أكثر فظاعة ويعرضها هي ونسلها إلى أخطار صحية معروفة، تم توثيقها ويؤدي إلى انسداد آفاقها المستقبلية.

الحضور الكريم؛
إن الحملة الوطنية لإلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية لا تدخل ضمن نقاشات إيديولوجية متجاوزة بل هي حملة، هدفها حماية الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع، وعملية الحماية تغيب في وضع الاستثناء 
فالاستثناء يعني الإقصاء من المشروع التنموي الوطني الإستثناء وبالإضافة إلى انعكاساته على مجتمعنا المغربي فإنه خارج المنظومة القانونية التي تم اعتمادها في بلدنا 

السيدات والسادة 

إن حضوركم اليوم هو اهتمام بهذه الفئة، هو انخراطكم لدعم كرامة الأطفال لأن الاستثناء يلغي حقوقهم الأساسية، ويجعل منهم ضحية المجتمع برمته وتثبيت القاعدة القانونية هي مصلحتهم الفضلى. ‌
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